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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ( 4رقم ) للمؤسسات المالية الإسلامية المراجعةمراجعة معيار 

 فحص المراجع الخارجي الالتزام بأ حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

 

 ،، وبعد.من ل نبي بعده ،،، والصلاة والسلام على  حده و الحمد لله

لى مزيد من الضمانات الرقابية والتوكيدية لتوف ير ضمانة معقولة تحتاج المالية الإسلامية ومنها المصرفية الإسلامية اإ

 .ل صحاب المصالح المشتركة مع هذا القطاع الهام

لى الخروج بتأ كيد معقول عن عدالة القوائم المالية والمستندات التي قام بفحصها وتأ كيد  والمراجع الخارجي يسعى اإ

رقابيا  ضامنا   توافقها مع المعايير والس ياسات التي يفحص القوائم المالية والمستندات على أ ساسها، ليؤدي دورا  

لى سلامة أ داء مجلس  الإدارة والإدارة التنفيذية فيها. للجمعية العمومية للمؤسسة المالية اإ

 

عداد هذه المراجعة والقراءة لمعيار            رقم  المراجعةوقد كلفتني شركة شورى للاستشارات الشرعية مشكورة بإ

 ومبادئ الشريعة الإسلامية.فحص المراجع الخارجي الالتزام بأ حكام ( بشأ ن  4) 

 

ا هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية أ درجته المراجعة، والتي  من جملة معايير وقد جاء هذا المعيار جزء  

 .في كتاب المعايير المحاسبيةراجعة الممعايير الإسلامية ضمن بب 

 

لى عرضه، ومن ثم بسط  يراد توصياته وس يعمد الباحث في مراجعته للمعيار اإ ملاحظاته عليه، ويختتم ورقته بإ

 .فحص المراجع الخارجي الالتزام بأ حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية( بشأ ن  4رقم ) راجعة نحو تطوير معيار الم
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 التعريف بلمعيار 1.1

 التعريف بلعتماد والسريان الزمني للمعيار. 1.1.1

 21(  المنعقد بتاريخ 19)اعتمد هذا المعيار في اجتماع مجلس معايير المحاس بة والمراجعة في اجتماعه  

 .2002يناير  1، وبدأ  سريانه اعتبارا  من 2000 مايو

 

بحيث س نوات،  ةهذا المعيار وسائر المعايير مرة كل عشر وهنا يسجل الباحث دعوة لمراجعة  

 والفنية والمهنية.تواكب المس تجدات الفقهية 

س نة، ظهرت فيها مس تجدات كثيرة في عالم الرقابة  15مع التذكير بأ ن هذا المعيار مضى عليه 

 والتدقيق.

 

 جهة الاعتماد للمعيار. 1.1.2

اعتمد المعيار من قبل مجلس معايير المحاس بة والمراجعة، التابع لهيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات  

 المالية الإسلامية.

 

وال صل أ ن يكون معيار الرقابة الشرعية صادرا  عن المجلس الشرعي للهيئة مع مراجعته من قبل  

، حفاظا  على خصوصية العمل الرقابي وتمايزه عن المراجعة اللجان الفنية المعنية بلمراجعة والضبط

 .التقليدية

 

 الغرض من المعيار. 2.1

  

رشادات بشأ ن 1)  أ ورد المعيار في مقدمته الفقرة 2.1.1 ( أ ن الغرض منه هو: وضع أ ساس وتقديم اإ

المراجع الخارجي الالتزام بأ حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المتعلق بمراجعة القوائم المالية  فحص

 . التي تعدها مؤسسة مالية تعمل وفقا  ل حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

 

في القوائم المالية، وفي هذا اجتزاء كبير لدور المراجع، ويظهر من الغرض أ ن المعيار حصر المراجعة  

 .مع أ ن ما سيرد لحقا  في بيان نطاق المعيار يأ تي أ كثر توسعا  وبيانا  

 

ن لفظ مراجع قد تم اس تخدا2جاءت الفقرة ) 2.1.2 مه ( من المقدمة بأ نه: ل غراض هذا المعيار، فاإ

شارة للمراجع الخارجي فقط.  للاإ

 

ا ومبانيها بين ما توارد اس تخدامه في ميات وجود ضرورة لضبطها في معانيهذكر التس تضح من وي  

 المعايير وال دبيات المشابهة ومن هذه التسميات : المدقق ، والمراجع ، والمراقب، وسواها.
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لفحص الالتزام بأ حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يجب على ( من المعيار أ نه:  3نصت الفقرة )  2.1.3

ثبات في المراجعة كافية وملائمة بحيث توفر له تأ كدا  معقول  بأ ن المؤسسة  المراجع الحصول على أ دلة اإ

، والتأ كد المعقول هو مفهوم يرتبط بتجميع أ دلة شريعة الإسلاميةقد التزمت بأ حكام ومبادئ ال 

همية ذي أ   اجع من اس تنتاج عدم وجود خللالإثبات في المراجعة الضرورية التي تمكن بها المر 

لخنسبية في القوائم المالية في الجملة،   ....اإ

 

عادة ضبط فيما تعلق بلمصطلحات بأ ن يتم تعريفها بشكل مانع   لى اإ والواضح أ ن هذه الفقرة تحتاج اإ

 ية النسبية، وبيان المقصود تحديدا  وضمن متن المعيار، ومنها : التأ كد المعقول، الخلل ذي ال هم 

 يان حدود مبادئ وأ حكام الشريعة الإسلامية.بلقوائم المالية، وب 

 مع ضرورة التوسع بعملية الفحص لتتسع لما هو أ كثر من القوائم المالية.

 

 مسؤولية المراجع الخارجي عن الالتزام بأ حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 2.2

بداء رأ ي  :أ نه ( من المعيار 5حددت الفقرة )  2.2.1 بلرغم من أ ن المراجع هو المسؤول عن تكوين واإ

دارة المؤسسة تكمن في التأ كد من أ ن القوائم  للمؤسسة، المالية حول القوائم المالية، فاإن مسؤولية اإ

وأ نشطتها تتفق مع أ حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حس بما تقرره هيئة الرقابة الشرعية 

 للمؤسسة.

 

القوائم المالية فقط لتكوين رأ ي فني،  فيوفي الفقرة أ يضا  جاء التكرار بأ ن المسؤولية  منحصرة  

خلال كبير بلمسؤولية الشرعية التي ل يمكن تكوين الرأ ي صها بمجرد بخصو الكافي  وفي هذا اإ

 مراجعة القوائم المالية.

 

 الخارجي.مرجعية قرارات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية للمراجع  2.2.2

 قرارات والإرشادات التي تصدرها تشكل الفتاوى وال( منه، بقوله:  8ثم يبين المعيار في الفقرة رقم )  

ليه المراجع للتأ  هيئة الرقابة الشرعية ال   كد من أ ن المؤسسة قد التزمت بأ حكام ساس الذي يستند اإ

 .ومبادئ الشريعة الإسلامية

والقرارات والإرشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية أ ن يعتمد على الفتاوى وعلى المراجع 

عدادها وفقا  ل حكام ومبادئ الشريعة  ذا كانت القوائم المالية للمؤسسة قد تم اإ لس تنتاج ما اإ

 الإسلامية.

 

رشادات   هيئة الشرعية المركزية ال ومرة أ خرى يقودنا نص المعيار للسؤال عن موقع قرارات وفتاوى واإ

ن وجدت  –المعينة من الدولة  من العمل المناط أ داؤه بلمراجع الخارجي، وخاصة في ظل   -اإ

 تعارض قراراتها مع قرارات هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.
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ليه من عدم كفاية القوائم المالية للمؤسسة لتكوين رأ ي صحيح  لى ما س بقت الإشارة اإ بلإضافة اإ

 عة سليمة حول التزامها بأ حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.وقناكاف، 

  

 

  نطاق عمل المراجع. 3.1

ذا كانت من المعيار على (  9نصت الفقرة )  3.1.1 ن مسؤولية المراجع تتمثل في تكوين رأ ي حول ما اإ : اإ

رشادات هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.  عمليات المؤسسة تتفق مع فتاوى وقرارات واإ

 

طلاعه على القوائم المالية للمؤسسة، وفي هذا  لى اإ بينما النصوص السابقة للمعيار تشير فقط اإ

 خروج عن ضبط الاصطلاح في المعيار.

 

بلنص على أ ن: ليس من مسؤولية المراجع تقدير مدى أ هلية أ عضاء هيئة (  10جاءت الفقرة )  3.1.2

 الرقابة الشرعية.

 

أ ن   وما أ راهوالنص فيما أ راه مس تهجن، بعتباره يوفر حصانة ل عضاء هيئات الرقابة الشرعية، 

تقريره فقرة تتعلق بأ هلية الهيئة من خلال مراجعته لمحاضر جلساتها، ودورية  المراجع في يضمن

تخاذ القرارات، وطبيعة القرارت المتخذ ة، هذه الجلسات، والتزام ال عضاء بلحضور، وكيفية اإ

 والمستندات التي تم مراجعتها، وأ ثر ما س بق على عمل المؤسسة.

 

جراءات طرح على: تأ   ( 11)  نصت الفقرة 3.1.3  :( على 12الية، والفقرة ) المنتجات الم كد المراجع من اإ

قد اطلع عليها  ادات وتعديلات القرارات والفتاوىتأ كده من أ ن جميع القرارات والفتاوى والإرش

( على توسع نطاق العمل ليشمل فحص المستندات المتاحة  13، فيما نصت الفقرة ) وستتم مراعاتها

 للتاكد من أ ن جميع المنتجات فحصت من قبل الهيئة الشرعية.

 

لى تناقض نطاق العمل  عادة   حسب نصوص المعيارمع غرضه وهو ما يعيدنا اإ لى اإ والتي تحتاج اإ

 ضبط.

  

( من المعيار على أ نه: على المراجع التحقق من أ ن المعاملات التي تم تنفيذها  14نصت الفقرة )  3.1.4

رشادات هيئة الرقابة الشرعية. ويجب أ ن يتم هذا  من قبل المؤسسة تتفق مع فتاوى وقرارات واإ

التحقق على أ ساس فحص المعاملات. وتعتمد طبيعة الفحص وحجمه على ظروف كل مؤسسة 

 على حدة.

 ويجب على المراجع تحديد هذه الظروف بعد دراسة متأ نية لها.
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الحد ال دنى للفحص قياسا  والواجب يقتضي تحديد نس بة العمليات الواجب فحصها، بتحديد نس بة 

 حجم وتعقيد عمليات المؤسسة.لعدد و 

 

 

لى تقرير هيئة الرقابة الشرعية في تقرير المراجع. 4.1  الإشارة اإ

ل بعد أ ن يطلع على والتي تنص على أ نه:  ،من المعيار( 16والفقرة )   ل يقدم المراجع تقريره اإ

 مشروع تقرير هيئة الرقابة الشرعية بلتزام المؤسسة بأ حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ذا كان مشروع تقرير هيئة الرقابة الشرعية يفيد عدم التزام المؤسسة بأ حكام ومبادئ الشريعة  واإ

مشروع تقريره الإسلامية وقرر المراجع، استنادا  على مشروع تقرير هيئة الرقابة الشرعية، تعديل 

نه يجب عليه في هذه الحالة تقديم ايضاح كاف لطبيعة هذا التعديل وأ س بابه.  فاإ

 

ل الانفصال بين تقرير المراجع الخارجي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة، والارتباط وال ص

يورث ش بهة انتفاء الاس تقلالية، وعدم الشفافية في  _حسب نص المعيار أ علاه _الحاصل 

لس يادة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة  ع الخارجي، بل وخضوعه بصورة ماصياغة تقرير المراج

 له عنها.رغم اس تقلا

ذا كان أ حد  الرقابة الشرعية هيئةبعتبار تقرير  من ضرورة للمراجعة، فلا بد أ ن تكون واإ

بداء الرأ ي بخصوصها من طرفه.  المستندات التي خضعت لفحص المراجع الخارجي ومراجعته واإ

 

طلاع المراجع هيئة الرقابة الشرعية على مشروع تقريره. 5.1  اإ

المعيار على أ نه: على المراجع الخارجي أ ن يطلع هيئة الرقابة الشرعية ( من  17نصت الفقرة )  

للمؤسسة على مشروع تقريره، واس تنتاجاته المتعلقة بلتزام المؤسسة بأ حكام ومبادئ الشريعة 

 الإسلامية، وذلك قبل اصدار هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة تقريرها النهائي.

 

ليه _وال صل كما  نفصال بينهما لنفي أ ي ش بهة، ومنها انتفاء الاس تقلالية، الا_س بقت الإشارة اإ

ذ الحكم على تقرير المراجع يكون للجمعية ا   على أ عماله وتقريرهلعمومية للمؤسسة فقط، ول سلطانااإ

 .ل للجمعية العمومية للمؤسسةاإ 

 

  



 
7 

 التوصيات: 6.1
 احث بما يلي:بيوصي ال 

المعايير الصادرة عن هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية أ ن يضمن هذا المعيار وكل  6.1.1

، على أ ن تكون المراجعة من قبل جهة فنية غير أ عوام مادة تلزم بمراجعتها مرة كل عشر الإسلامية

   الجهة التي أ نشأ ت المعيار.

عادة ضبط وتوحيد غرض المعيار ونطاقه، ليشمل فحص ومراجعة أ عمال المؤسسة كا 6.1.2 ملة بما فيها اإ

القوائم المالية، والعمليات، والعقود، والمستندات، وأ عمال هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك نشاط 

 الموارد البشرية للمؤسسة، وسواها من نشاطات تشغيلية وغير تشغيلية.

رشادات هيئة الفتوى والرقابة 6.1.3 ن و  –المركزية  الشرعية النص على مرجعية قرارات وفتاوى واإ جدت اإ

 .، وبلتبعية بلنس بة للمراجع الخارجيوالمؤسسة ،بلنس بة لهيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة –

النص على خضوع أ عمال هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة لفحص ومراجعة المراجع الخارجي،   6.1.4

 .وبما يغطي أ عمالها وجودة نشاطها ،ونشاطها بفقرة من تقريره الهيئة واختصاص

ضرورة تحديد نس بة الحد ال دنى الخاضع لفحص المراجع الخارجي ومراجعته قياسا  لحجم المؤسسة  6.1.5

 .وعدد عملياتها وتعقيدها

 و/ أ و تقريرها يئة الرقابة الشرعيةبه ارتباطه  مالنص على اس تقلالية المراجع الخارجي وتقريره، وعد 6.1.6

 .أ ي صورة من الصورب

 

  

لبنك اشورى للاستشارات الشرعية، وهيئة المحاس بة والمراجعة و سعى الذي أ رادته ،،،، فالم وبعد 

ليه بلهتمام سبيل مراجعة المعاييرفي الجهد المبذول و  ،عظيم كريمالمركزي البحريني  ، مقدر منظور اإ

 سلامية.الإ صرفية لمرتقاء بسائلين الله تعالى تكليل هذا المسعى بلنجاح وبما يحقق الا

لى سواء السبيل. والله  تعالى الموفق والهادي اإ
 


